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 :   ـــمل

 واكـــب المشـــرع الجزائـــري نمـــراءه علـــى  

ــة   المســـتوى المقـــارن في الأخـــ  بالآليـــات البديلـ

المصــالحة  لتســوية المنازعــات، ومــن بينهــا آليــة

 بموجــب القــانون  النزاعــات الفرديــة للعمــل في 

المعدل والمتمم  82/11/1338 المؤرخ 38-84

 21/12/1331 المـؤرخ  28-31رقـم   بالقانون

 .العمل والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية في

القـانون   من ه ا 13إلا أن المشرع في المادة 

ــرفي   ــة لطــ ــالحة إجباريــ ــل المصــ الخــــلاف  جعــ

دعــوى قضــائية،  لأيالعمــالي قبــل مباشــرتهم 

 إليها واللجوء مباشرة ويترتب على عدم اللجوء

 .قبول الدعوى القضاء عدم إلى

 مـــن هـــ ا 13 ويبـــدو جليـــا أن نـــ  المـــادة 

مـن   158 المـادة  نـ   القانون جاء متعارضا ما

الــتي أقــرت   2812 التعــديل الدســتوري لســنة 

                                                           
)*(

 . لمؤلف الِمراسلا -

التقاضـــي، وجعلتـــه في متنـــاول   صـــراحة حـــق

 .بدون قيود الجميا

 رفــض أو عــدم فــإنوترتيبــا علــى مــا تقــدم  

للأفــراد  قبــول الــدعاوى القضــائية الــتي  ــق  

التقاضـــي أمـــام  رفعهـــا مباشـــرة إعمـــالا لحـــق

المســــائل الاجتماعيــــة  المحــــاكم الفاصــــلة في

ــب المصــالحة   إلى بســبب عــدم لجــوئهم   مكات

صـر ا  إخـلالا   إدارية، يمثـل  باعتبارها لجان

 .يالدستوري الأصيل في التقاض قهمبح

 إلى تهـدف هـ ه الدراسـة    وفي ه ا السياق؛

حــدود  معالجــة هــ ا التعــارض والوقــوف علــى  

ــاس  ــاريمســــ ــوء الإجبــــ ــب  إلى اللجــــ مكاتــــ

ق بحـــللعمـــل  المصــالحة في النزاعـــات الفرديـــة 

أهــم الضــوابط الــتي  التقاضــي، وكــ ا إبــراز

أرساها القضاء الدستوري المقـارن كـي لـد    

مــــن ســــلطة المشــــرع العــــادي في تنمــــيم حــــق 

 الإخلال به. التقاضي ومن ثمة عدم

ــة ــات المفتاحيــ ــل  :الكلمــ ــات العمــ منازعــ

 .المصــــــــالحة؛ حــــــــق التقاضــــــــي؛ الإخــــــــلال 

Abstract:  

Accompanying his counterparts at 

the comparative level, The Algerian 

legislator introduced alternative 

mechanisms of resolving disputes, 

including the mechanism of 

reconciliation in individual disputes 

to work under Law 90-04 of 
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06/11/1990, amended and 

supplemented by Law No: 91-28 of 

21/12/1991 on resolving individual 

disputes at work. 

However, the legislator in Article 

19 of this law made reconciliation 

mandatory for both of the parties of 

the labor dispute before they initiate 

any legal action, and not having 

recourse to the mechanism and 

resorting directly to the judiciary 

results to the acceptance of the case. 

It seems clear that the text of 

Article 19 of this law came in 

contradiction with the text of Article 

158, Constitution of 2016, which 

explicitly recognized the right of 

litigation, and made it accessible to 

all with no chains. 

In view of the foregoing, how can 

we reject or not accept lawsuits that 

individuals have the right to bring 

directly in pursuance of the right to 

adjudicate before courts dealing 

with social matters, does this not 

constitute an explicit restriction on 

Individuals’ practice of their 

inherent constitutional right of 

litigation? 

In this context, this study aims to 

address this inconsistency and to 

determine the limits of the effect of 

compulsory recourse to the 

reconciliation offices in individual 

disputes to pursue on going for the 

right of litigation, as well as to 

highlight the criterion established by 

the comparative constitutional 

judiciary to violate this right. 

Keywords: Labor Disputes; 

Reconciliation; The Right Of 

Litigation; Violation. 

  :ةــمقدم

قتضــاء حقــوقهم  اضــطلعت الدولــة بمهمــة العدالــة، وهــي لا تبــي  للأفــراد       إمنــ  أن 

بل أوجبت علـى مـن يـدعي حقـا قبـل آخـر أن يلجـا إليهـا لتمكينـه مـن حقـه أو             بانفسهم

هو الآلية الرسمية المنوط بها لوحدها إقامـة العـدل بـين     أصب  القضاء وب لك لحمايته له

 .الناس كبديل للعدالة الخاصة

لا ، ة حـق التقاضـي مـن الحقـوق الطبيعيـة والأساسـية لرنسـان       عتُانمور ومن ه ا الم 

تقييده بقيـود إجرائيـة معينـة ترهـق الأفـراد في ممارسـته،        وز لأي سلطة من السلطات 

 .قاضيهم الطبيعي إلى من اللجوء أوتمنعهم

والملاحـ  أن المشــرع الجزائــري، قــد واكــب نمـراءه علــى المســتوى المقــارن في الأخــ    

ــوية المنازعـــات   بالآ ــة لتسـ ــات البديلـ ــي حســـما     ، ليـ ــطء التقاضـ ــا لمـــاهرة بـ ــك تفاديـ وذلـ

الفصــل في الخلافــات، ومــن بــين الآليــات غــير    وســرعة، ورعايــة للمصــالح، للمنازعــات

آليـة المصـالحة في النزاعـات الفرديـة للعمـل       (1)القضائية التي أخـ  بهـا المشـرع الجزائـري    

 28-31المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم   82/11/1338المــؤرخ في  84-38 بموجــب القــانون
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الــ ي أوجــب في  (2)النزاعــات الفرديــة في العمــل المتعلــق بتســوية 21/12/1331المــؤرخ في 

على أن تكون كـل المنازعـات الفرديـة في العمـل موضـوع محاولـة للصـل          13/81مادته 

وإلا كـان مصــير الــدعوى  المحكمـة الم تصــة،   إلى أمـام مكتــب المصـالحة قبــل اللجــوء  

 الرفض. 

جـاء متعارضـا مـا حـق التقاضـي      -المـ كور أعـلاه  -وعلى ه ا النحو فـإن نـّ  القـانون   

ــادة     ــه بصــفة قاطعــة الم ــ ي أقرت ــه في  2812مــن التعــديل الدســتوري لســنة    158ال وجعلت

 ، أساسه مبادئ الشرعية والمساواة.الجميا دون عراقيل أو قيود متناول

مـدى إخـلال    مـا  حول تدورالتي يطرحها ه ا المقال  الأساسية وعليه فإن الإشكالية 

   ق التقاضي بحفي النزاعات الفردية للعمل الإجبارية آلية المصالحة 

ــة عليهــا قسّــمنا هــ ه الدراســة      ثلاثــة محــاور أساســية، نتنــاول في الأول     إلى ولرجاب

ــانوني،     ــه الق ــوم حــق التقاضــي وتنميم ــا مفه ــد خصّصــناه ل   اأمّ ــاني فق  تعريــفلمحــور الث

المصـــالحة في منازعـــات العمـــل الفرديـــة وتنميمهـــا القـــانوني، أمـــا المحـــور الثالـــث فقـــد   

 .  بحق التقاضي المصالحة مساس اللجوء الإجباري لآلية فسن صّصه لبيان حدود

 حق التقاضي وتنميمه القانوني مفهومالمحور الاول:  

أصـيلا، لا يمكـن تقييـده أو عرقلـة ممارسـته،       إذا كان حق التقاضي حقا دستوريا

فكيف يتسنى الأمر برفض الدعاوى القضائية التي  ق للأفراد رفعها مباشـرة إعمـالا   

 إلى بعــد لجــوئهم إجباريــا إلا  لهــ ا الحــق أمــام المحــاكم الفاصــلة في المنازعــات العماليــة   

ــى  إلا  مكاتــب المصــالحة الم تصــة أولال ،  ممارســة الأفــراد   يمثــل هــ ا قيــداا صــر ا عل

 ـول هـ ا الوضـا دون    إلا  قاضـيهم الطبيعـي مباشـرة     إلى لحقهم الدسـتوري في اللجـوء  

 ممارستهم له ا الحق   

 هُرُق  ـتُ، اأصيل لا  وز المساس به أبدا حق التقاضي حقٌ من المتفق عليه بين الفقهاء أنّ

 ا لممارسـة الحقـوق والحريـات   لي  ـضـمانا أوّ  يمثـل دون شـك    فهـو ، هُالدولة ولميـه لا تمنح ـُ 

 .الأساسية الأخرى

على -والدستوري العاديالجزائري،  عُرِشفحر  الِمه ا الحق،  هميةلأتقديرا ل لك؛ و

التّشـريعات والدّسـاتير المقارنـة، كمـا أرسـى       علـى غـرار   وتنميمـه ه على إقرار-سواء حد 
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رِعِ في تنميمـه لهـ ا الحـق،    معينة لِدُ مـن سـلطة الِمشف ـ   ضوابطالقضاء الدستوري المقارن 

 حتى لا يتسبّب في إهداره أو يعطّل مُمفارسفتفهُ.  

ــا تقــدم؛     ــا علــى م ــترتيب ــق  ا كــان المحــور الأســاس  ـمَول  التقاضــي بحــق للدراســة يتعل

زاعات الفرديـة للعمـل، فـإن الأمـر يسـتوجب إلقـاء الضـوء        ب لية المصالحة في النّوارتباطه 

 )ثاني ا( وتنميمه القانوني، )أولال( ه ا الحقمفهوم على 

 : حق التقاضي مفهوم -أولا

حـق التقاضـي مـن الأمـور الجـديرة بالاهتمـام في مجـال هـ ه          مفهـوم  لديد أنّ لا شكّ

ه ا التحديد يمثل ركيزة أساسية للوقـوف علـى حـدود أبعـاد هـ ا       أنّ باعتبارالدراسة، 

المصالحة الإجباريـة في منازعـات   آلية  إمكانية رصد مدى إخلال مّالحق الحيوي، ومن ثف

 .العمل الفردية به

( 1) حـق التقاضـي وخصائصـه    تعريـف سنحاول تسليط الضوء علـى  ؛ وفي ه ا السياق

 (.2)تبيان قيمته القانونية والعملية مَثُ

اح القـانون عـن مفهـوم حـق التقاضـي      رّش ـُ رعب ـّ: التقاضـي وخصائصـه   حـق تعريف  -1

ة خصــائ  كمــا ذكــروا عــدّ)أ(،  مضــمونه وتوضــ  معنــاه نبــيّدة كلــها تُتعــدّبصــيغ مُ

 )ب(. ا الحق يتميز بها ه

التقاضـي هـو حـق  يـا      قّح ـ : هناك من الفقهـاء مـن يـرى أنّ   التقاضي حق تعريف -أ

والحصــول علــى حقــوقهم كاملــة غــير   مممــاليمهالقضــاء لعــرض  إلى البشــر في الترافــا

 نُك  ـمفي يُ أنـه ذلـك الحـق ال ـ    "عنـه ، كمـا عـة الـبعض الأخـر     (3)منقوصة طبقا للقانون

ــه أن يلجــا      لَكِــ ــى حــق مــن حقوق ــداء عل ــا اعت ــردّ  إلى فــرد وق ــداء   القضــاء ل ــك الاعت ذل

"ن ظلمه وسلبه حقهنتصاف لنفسه مّملاوا
(4). 

حـق التقاضـي يعـني ذلـك الحـق الـ ي يخـول لكـل          أنّ ينالسـابق  ينمـن التعـريف   ضُ يتّ

ــى قــدم المســاواة مــا الآخــرين      ــة إنســان عل ــة    إمكاني ــام في الدول ــوج ســبل القضــاء الع ول

للانتصـاف لنفسـه أو   ، أمامه  يا ضمانات التقاضي بكافة أنواعه ودرجاتهة المكفول

  .لحقوقه المشروعة

والجدير بالملاحمـة أنّ هـ ا التعريـف لحـق التقاضـي يشـمل كـل العناصـر الأساسـية          

ارتباطــا وثيقــا بالســلطة  لمضــمونه والهــدف مــن اســت دامه، ذلــك أنّ هــ ا الحــقّ مــرتبط    
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القضائية، لأنّها السُلطة التي يُمفارفسُ لديها من جهة، ولا يمكن إطلاقـا تصـوُرُ إمكـان    

 .(5)قيام سلطة أخرى مقامها لممارسة ه ا الحق من جهة ثانية

 : من أبرز الخصائ  الرئيسة لحق التقاضي ما يلي: التقاضي حق خصائ  -ب

اعتبـاريين، وسـواء    وأسـواء كـانوا طبيعـيين    ، الأشـ ا  ه حق عام يثبـت لجميـا   أنّ -

 أو المركز الاجتماعي نّالسّ إلى دون النمر، إناثاو ذكورا أ، و أجانبأكانوا مواطنين 

 .تساوون أمام ه ا الحقمُ فكل الأفراد، أو الاقتصادي أو الأدبي

 .ولا  وز التنازل عنه ، ه حق من النمام العام، لا ينقضي بالتقادمأنّ -

ع وبالتــالي يــتعين علــى المشــرّ، بــاي قيــد في الدســتور دٍقيّــمُ أي غــير، ه حــق مطلــقأنّــ -

ا لـه  مف ـتتنـافى مـا تلـك الطبيعـة، وإنّ     بقيـودٍ  هُدفقي ـّ، فيُيخـالف طبيعـة هـ ا الحـق    إلا  العادي

(6).أن يقوم بتنميمه في حدود النمام العام طفق
 

الأخــرى، وهــ ا يعــني أن حقــوق مايــة حقــوق الأفــراد لححــق التقاضــي هــو وســيلة أنّ -

ام حق بقيّإلا  ي ثمارهاولا تؤت ، لا يمكن أن تقوم لها قائمة، الأفراد الم ولة لهم دستوريا

(7).التقاضي باعتباره الحارس الأمامي للدفاع عن وجود وممارسة باقي الحقوق الأخرى
 

في طلـب  لكـل شـ   الحـق     الأصل أنّ: التقاضي لحق والعملية القانونية القيمة -0

القضاء، ولا شك أن منعه أو رفض تمكينه مـن ممارسـة هـ ا الحـق      إلى العدالة بالتقدم

ــمــن شــانه أن يُ  ــة، ذلــك أنّ   ل إخــلالالمثّ ــة   خطــيرا بالشــعور بالعدال قــد المجتمعــات الحديث

في نطـاق مجتمعـه     ـدف  للفـرد كـل الحـق في أنع    ستقر في وجدانها القانوني الإيمان بـانّ ا

هـا،  ذاتُ ةالعام ـّ لطةِحتـى لـو كـان هـ ا الغـير الس ـُ     ، ة بينه وبـين غـيره  قاضيا لكل خصوم

ــي  ــومتهقاضـ ــل في خصـ ــثُ، ا يفصـ ــه شـــكواه ويبحـ ــق  ، (8)في وجـ ــاد المطلـ يتصـــف بالحيـ

 .اموالاستقلال التّ

مــن الحقــوق الطبيعيــة لرنســان الــتي تلتصــق بش صــه ولا تنفــك عنــه   فحــق التقاضــي

وبالتـالي لا  . الطبيعـي السـابق علـى كـل قـانون وضـعي      أبدا، لأنهـا مسـتمدة مـن القـانون     

 لفف ـَإذا كَإلا  اديمقراطي  ـ مـا  كم في دولـة الِح ولا يمكن أن يعتة نمامُ.  وز المساس به

التّقاضـــي الـــ ي يُطم ـــنهم علـــى حقـــوقهم، ويزيـــل مـــن نفوســـهم الشـــعور    حـــقّ للأفـــراد 

 (9)بالملم.
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آلية  بحق يُعتةُالقضاء  إلى اللجوءو، الشرعيةلدولة لالتقاضي يعد ضرورة لازمة  حقُو

قاضي ينتقـل بالرقابـة القضـائية    أن حق التّ؛ أو بعبارة أوض ، أساسية لمنا إنكار العدالة

 كونويـدفا بهـا مـن حالـة الس ـُ    ، واقـا ملمـوس   إلى و ولهـا الِمجـرّد،   من إطارها النمري

(10).كإحدى ضمانات الحريةدون أن تفقد ه ه الرقابة قيمتها العملية ، الحركة إلى
 

 : ضيالتنميم القانوني لحق التقا -ثانيا

حق التقاضي، فإنه يبدو من الأهمية أن نتعرض للتنميم الدسـتوري  لمفهوم بعد تناولنا 

  (.2)جهة ثم مدى إمكانية تنميمه تشريعيا من جهة ثانية  من (1الحق )ا  له

س الدســتوري الجزائــري المؤسّــا مــن إدراكلــ: التقاضــي لحــق الدســتوري التنمــيم -1

فقد ساير كل المواثيق والاتفاقات الدولية ، للقيمة العملية التي  مى بها حق التقاضي

ــق      ــ ا الحـ ــراحة هـ ــرت صـ ــة الـــتي أقـ ــة المقارنـ ــة في الأنممـ ــاتير الم تلفـ ــة والدسـ والاقليميـ

(11)الحيوي
1323 دستور غم سكوتفرُ .

 أنّإلا  صـراحة علـى هـ ا الحـق،     عن الن (12)

1382 عتبارا من دسـتور سـنة  ا، الدساتير الجزائرية الأخرى
 1383بدسـتوري  مـرورا   (13)

1332و
 2812الدســتوري لســنة  ، وأخــيرا التعــديل(14)

تعاقبــت علــى دســترة هــ ا   قــد (15)

 .الحق

من هـ ا الأخـير    158 المادة نجد، فإنّنا 2812ي لسنة ستورالتعديل الد إلى وإذا رجعنا

 سواسـية  والكـل ، أساس القضاء مبـادئ الشـرعية والمسـاواة   " صراحة على أنت نصّقد 

 .''وهو في متناول الجميا و سده احترام القانون  القضاء أمام

ــارة  ــ  أن عبـ ــا : "والملاحـ ــاول الجميـ ــو في متنـ ــى أنّ " وهـ ــان علـ ــحة البيـ ــاتير واضـ  الدسـ

 أجانـب أم مواطنين كانوا  قد مكنت الأفراد  يعهم سواءٌ-الم كورة أعلاه-الجزائرية

)الأشــ ا  القضــاء مباشــرة، وكلمــة الجميــا هنــا تشــمل الأفــراد    إلى مــن حــق اللجــوء

   )الأش ا  المعنوية(. والهي ات والمؤسسات العامةالطبيعية( 

لمـي السـلطة القضـائية المجتمـا      "مـن ذات الدسـتور علـى أن    158نصت المادة كما 

والملاح  ، "والحريات، وتضمن للجميا ولكل واحد المحافمة على حقوقهم الأساسية 

أنه لا يمكن تصور قيام السلطة القضائية بوظيفة حماية الحقوق والحريـات العامـة دون   

 ممارسة حقيقية دون عوائق إجرائية.  تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التقاضي
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 الدســاتير 2888لســنة  واكــب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ؛ وفي هــ ا الســياق

ــة ــتي أكّ ــ  الجزائري ــة ال ــثُ  المتعاقب ــتضــمّ دت حــق التقاضــي، حي  ا لمــي حــقّ ن أحكاما

ــان لأحكامــه  إلى اللجــوء في المــواطن ــثُ ن .القضــاء والاطم ن مــن  ت الفقــرة الأولىصّــحي

لكـل شـ   يـدعي حقـا رفـا دعـوى أمـام القضـاء          وز " الثالثة صراحة على أنه تهماد

 ".الحق أو حمايته ذلك للحصول على

ــديس المؤسّ ــ       ــا أن دســترة حــق التقاضــي يعكــس تق ســتوري س الدُوهكــ ا يتضــ  لن

الجزائـري لهـ ا الحـق باعتبـاره الآليـة الفعالـة لاقتضـاء الحقـوق المتنـازع عليهـا مـن جهـة،             

. (16)ولقيـق الأمـن والسـلم الاجتمـاعيين    ومـن جهـة أخـرى نمـرا لـدوره الفعـال في إرسـاء        

 .ستوريدُ غيُرب لك قانونا  عدُيُيُقيِدُ ممارسته ال ي  إنّ القانونومن ثم ف

ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامـة الـتي كفلـت الدسـاتير الجزائريـة المسـاواة       

ي، بــان في شــانها بــين المــواطنين، فإنــه يــتعين توحيــد المعاملــة بــين ممارســي حــق التقاض ــ

ولا تختلــف المحــاكم بــاختلاف  ا، يكــون القضــاء الــ ي يتقاضــى أمامــه الجميــا واحــدا   

ــا        ــتي يســير عليه ــ ين يتقاضــون أمامــه، وأن تكــون إجــراءات التقاضــي ال الأشــ ا  ال

 .يز بينهم يدون تفرقة أو تم، االمتقاضون واحدة بالنسبة لهم  يعا

وبه ا يتض  حـر  المؤسـس الدسـتوري الجزائـري علـى جعـل أسـاس القضـاء مبـادئ          

ولا شــك أن  .أعــلاه المــ كورمــن التعــديل الدســتوري   158الشــرعية والمســاواة في المــادة  

ه ين المبدأين يمثلان ضمانين حيويين وأساسيين لحـق الإنسـان في التقاضـي في مواجهـة     

عتـدي عليـه   كـون بمقتضـاهما في مـامن مـن أن يُ    حتى ية، السلطتين التنفي ية والتشريعي

 .من طرفهما على خلاف ما  يزه القانون

 والجدير بال كر أن حق التقاضي يرتبط بدوره أيضا بالحق في الدفاع، فـلا شـك أن  

 لا 2812مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة      151 ضمان الدفاع المكفول دستوريا بن  المادة

 عـدُ حترام حـق الـدفاع يُ  االتقاضـي والمحاكمـة العادلـة، ف ـ   يمكن فصله أو عزله عن حق 

 ئيســا في كافــة الأنممــة المقارنــة لضــمان الحريــات الأساســية، ولهــ ا يمثــل حــق ر اشــرطل

ــالتقاضــي محــورا  ــة اللجــوء   ا حيوي  ــدون إمكاني ــق حــق الــدفاع، فب القضــاء لا  إلى ا لتحقي

 .ممارسة الأفراد لحق الدفاع رُتصوَيُ



 المجيد عبد حداد _______________ التقاضي بحق الفردية العمل منازعات في الإجبارية المصالحة ألية إخلال مدى

 

 

 0707جوان - 02العدد-70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

03 

بمـا أن حـق التقاضـي مـن الحقـوق      : تنميم حـق التقاضـي تشـريعيا   مدى إمكانية  -0

وهـي الســلطة القضـائية، فإنــه   إلا  المرتبطـة وجــوداا وعـدماا بوســيلة ممارسـته أو اقتضــائه   

 (أ) هإلقـاء الضـوء علـى نطاق ـ     در بنا البحث مدى إمكانية تنميم ه ا الحـق تشـريعيا  

 (.ب)التقاضي  تنميم حق ع فيشرّثم تبيان أهم الضوابط التي تقيد سلطة الِم

من المعلوم أن السلطة القضائية سـلطة أصـيلة تقـف علـى قـدم      : التقاضي حق نطاق -أ

ــة   ــا مــن    ، المســاواة مــا الســلطتين التشــريعية والتنفي ي ومــن ثــم تســتمد وجودهــا وكيانه

الدستور ذاته لا من التشـريا، وقـد أنـاط بهـا الدسـتور وحـدها أمـر العدالـة مسـتقلة عـن           

(17)السلطات باقي
. 

 هـ ه الحقيقـة   2812 لسـنة  التعـديل الدسـتوري   مـن  156-165-122وقد أبرزت المـواد  

مستقلة وتمارس في إطـار القـانون، وأن القضـاة لا    ائية حيث نصت على أن السلطة القض

للقانون وأنهم محميون مـن كـل أشـكال الضـغوط والتـدخلات والمنـاورات       إلا  يخضعون

 .ر أي تدخل في سير العدالةمأو تمس نزاهة حكمهم، و التي قد تضر باداء مهمتهم 

 ويقصد بمبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفي يـة أن تتمتـا السـلطة   

 القضائية بولايتها كاملـة، بحيـث تنفـرد وحـدها بمهمـة الفصـل في المنازعـات أيـا كـان         

 كـل إنســان في  نوعهـا، كمـا أن اســتقلال القضـاء شــرط مـن الشــروط الضـرورية لحــق     

ولا عـدل بغـير   ل، فلا قضاء بغير استقلا، القضاء وحقه في محاكمة عادلة إلى الالتجاء

 .(18)قضاء

هناك اختلافا بين تقييد الحق في التقاضـي، أو   أنّ إلى ددوتدر الإشارة في ه ا الصّ

فتقييـد  وبـين إنكـار العدالـة كجريمـة يقترفهـا القاضـي،       ، العدالـة  إلى مالحق في التقدُ

 حق التقاضي من خلال آلية المصالحة الإجباريـة في منازعـات العمـل الفرديـة قبـل اللجـوء      

ا إنكـار العدالـة   القاضي لطلـب العدالـة، أم ـّ   إلى ر أو تعسير اللجوءمالقضاء يعني ح إلى

وإنمـا الواقـا أن القاضـي    ، القضاء قـد لقـق فعـلال    إلى فياتي في مرحلة لاحقة، فاللجوء

 .عليه النزاع يمتنا عن الفصل فيه لأي سبب كانالمطروح 

 بدأ استقلال القضـاء، فإنـه لا يهـتم   الجزائري على م المؤسس الدستوري حر  رغمو

، لكـي  ع العـادي شرّه ا الأمر غالبا للمُيُ فوَلُ كثيرا بإرساء القواعد التفصيلية، حيث 

 يقوم بتنميم الحقوق، وفي مقدمتها حقّ التقاضي.
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  :التنميم التشريعي لحق التقاضي وقيود طضواب -ثانيا 

في تنميم الحقوق ومن بينها  المشرع العادي هو صاحب الاختصا  الأصيل الأصل أنّ

مـن خـلال    2812التعديل الدستوري لسـنة  ده بالطبا حق التقاضي، وهو الأمر ال ي أكّ

، التشـريعي  التنمـيم ع العـادي عـبء هـ ا    شرّا بالِمتفأناطَ اللتين 141-148 المادتين أحكام

، أي غايته في ذلك لقيق المصلحة العامـة يملك وضا ضوابط له ه الحقوق وبالتالي فهو 

دها الدستور بقيود معينة، وفي ه ه الحالـة  قيّما ر يُ، ه ه السلطة تقديرية بطبيعتها أنّ

 .ع الالتزام به ه القيود وعدم تاوزهاشرّعلى الِم  ب

 كمـا يـرى  ه، ه ا المبدأ في العديـد مـن أحكام ـ   المصري القضاء الدستوري وقد أبرز

ا وبـين تنميمـه تشـريعي     ليس ثمـة تنـاقض بـين حـق التقاضـي كحـق دسـتوري       " أنه ه قضا

 . (19)"مر التقاضي وإهدارهلحع ه ا التنميم وسيلة شرّ   الِميتّإلا  بشرط

أهـم   ومن خلال استعراض ولليل أحكام ه ا القضاء الدستوري يمكننـا القـول أنّ  

حــول  في مجملــها تــدور ع في تنمــيم حــق التقاضــيســلطة المشــرّ تفحُــدُ مــنالــتي  الضــوابط

إعلاء مبدأ تيسير ممارسة ه ا الحق، ومن بين ه ه الضـوابط نـ كر علـى سـبيل المثـال      

 ما يلي: 

منافيــة لطبيعتــه، أو باعبــاء ماليــة أو إجرائيــة بعوائــق تقييــد ممارســة حــق التقاضــي  -

 .تعطل أصل الحق فيه، أو بإجراءات تنميمية ترهق الطريق إليه 

سـواء بقصـر ممارسـته علـى ف ـة دون أخـرى أو       ، التمييز في إمكانية حـق التقاضـي   -

 .(20) إجازته في حالة ب اتها دون سواها

هنــاك فرقــا بــين تنمــيم المشــرع لحــق التقاضــي وبــين تقييــده،    أنّ إلى وتــدر الإشــارة

أي أطـراف   القضاء من خلال إجبـار المتقاضـين   إلى تقييد اللجوءلا تعني سلطة التنميم ف

القضـاء   إلى لجنة إدارية لإجراء الصل  بينهم قبـل لجـوئهم   إلى على اللجوء النزاع العمالي

 لطة المشـرع في تنمـيم  س ـ نّبـل إ ه الطبيعـي،  قاضي إلى ا لمبدأ حق الإنسان في اللجوءخلافل

الهي ــات القضــائية   ع توزيــا ولايــة القضــاء كاملــة علــى  شــرّتــولي الِمحــق التقاضــي يعــني  

القضــاء  إلى لك لديــد أســلوب وإجــراءات اللجــوء    وكــ، بم تلــف أنواعهــا ودرجاتهــا  

لقيـق   تصال المحاكم بالمنازعات واختصاصها بالفصل فيها على نحو يكفلاوكيفية 
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وتمكــين الأفــراد مــن ممارســة حــق التقاضــي دون مســاس بالســلطة القضــائية   ، العدالــة

 .ذاتها

 وإخـلال  ر فهـو أمـر فيـه مسـاس    م ـأمـا التقييـد أو الح  ، وله ا فالتنميم عملية منطقيـة 

 .بحق التقاضي

 الفردية، وتنميمها القانونيآلية المصالحة في منازعات العمل  تعريفالمحور الثاني: 

أن المشـرع  إلا  ون اختياريا يلجا إليه الأطراف وفقا لإرادتهم،في الصل  أن يكالأصل 

ــانون     ــري مــن خــلال الق ــاري للمصــالحة في منازعــات      38/84الجزائ تبنــى الطــابا الإجب

ــل      ــة قب ــة إداري ــام لجن ــة أم ــل الفردي ــة التشــريعات     إلى اللجــوءالعم القضــاء بخــلاف غالبي

دأ سلطان الإرادة وحريـة الأفـراد في اختيـار الآليـة     ، في حين كان عليه احترام مبالمقارنة

 التي يرونها مناسبة في اقتضاء حقوقهم بموجبها.

ــى  المحــور وســنحاول مــن خــلال هــ ا     ــة في   أليــةتســليط الضــوء عل المصــالحة الإجباري

في  نميمهـا القـانوني  تعريفهـا )أولا(، ثـم بيـان ت   العمل الفردية، وذلك مـن حيـث    منازعات

 تسوية ه ه المنازعات )ثانيا(.

 : المصالحة في مجال منازعات العمل الفرديةتعريف  -أولا

خـــا  يختلــف عـــن الصــل  الـــوارد في القـــوانين    تعريـــفالعمــل   قـــانونللمصــالحة في  

خـا  تنفـرد بـه     تعريـف ، كما أن منازعات العمل الفردية، هي الأخرى لها (1) الأخرى

 .(2) عن سائر المنازعات

تنــاول الفقهــاء مصــطل  الصــل  في   في قــانون العمــل:( الصــل )المصــالحة  تعريــف -1

كتبهم بمعنى العقد ال ي ينهـي الخلافـات والخصـومات الواقعـة بـين أطـراف النزاعـات        

 .الم تلفة، بغض النمر عن نوعية تلك الخلافات وأسبابها

أثـــارا جـــدلا حـــول توحيـــد  (21) الجـــدير بالملاحمـــة أن مصـــطلحي الصـــل  والمصـــالحة

التعاريف، فهناك من يرى أن الصل  عبارة عن عقد ينهي النـزاع بتنـازل كـل طـرف عـن      

جزء من ادعاءاته، بينما المصالحة هي إجراء يقوم بـه شـ   ثالـث يقـرب وجهـات نمـر       

يست دم  الفرنسي فهوالطرفين خاصة بالنسبة للمصطلحات المستعملة من طرف المشرع 

ــطل   ــل   TRANSACTIONمصـــــــ ــ ي يعـــــــــني الصـــــــ ــطل   و والـــــــ ــت دم مصـــــــ يســـــــ

RECONCILIATION (22)يعني المصالحة ل يوا
. 
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 ورجعنـا ، وإذا اعتمدنا في التحليل على المصطلحات التي است دمها المشرع الجزائري

الجانب النمري وك لك التطبيقي، يمكننا القـول أنـه لا يوجـد مـا يثبـت أن هنـاك        إلى

أن هـو  مـا يمكـن ملاحمتـه     فـإنّ  لكـن بصـفة عامـة   وفرقـا بـين المصـطلحين في المعنـى،     

مصطل  الصل  غالبا ما يستعمل في النزاعات الـتي يـتم حلـها علـى مسـتوى القضـاء مثـل        

 .المطبق في مسائل شؤون الأسرة الصل  القضائي

 ســــتعمل في النزاعــــات الــــتي يــــتم حلــــها خــــارج القضــــاءأمــــا مصــــطل  المصــــالحة فيُ

ــى  ــة  كــ، مســتوى الإدارات كالمصــالحة عل (23)إدارة الجمــارك في النزاعــات الجمركي
. 

   .مكاتب المصالحة في النزاعات العمالية وك ا على مستوى

 عبارة عن إجراء وجوبي يقوم به طرف ثالـث يسـمى   المصالحة في قانون العملوله ا ف 

التوفيــق بــين وجهــات نمــر أطــراف النــزاع العمــالي قصــد     إلى المصــالحة يهــدف مكتــب

.تسوية ترضي الطرفين  إلى الوصول
تم خـارج رقابـة   ي ـالمصـالحة   إجـراء  ا يعـني أنّ  وه(24)

 .  العمالي وإشراف القضاء

ــا  ــري  خــ أكم ــة لســنة     بالصــل  المشــرع الجزائ ــة والإداري ــانون الإجــراءات المدني في ق

جوازيــا يمكــن لل صــوم   معتــةا إيــاه مــن الطــرق البديلــة لحــل النزاعــات وإجــراءا   2888

سـواء كانـت   ، (25)أو بسعي من القاضـي في  يـا مراحـل الخصـومة    التمسك به تلقائيا 

مدنيــة أو إداريــة، ممــا يعــني أن الصــل  في هــ ا القــانون يــدخل ضــمن الســلطة التقديريــة  

يمكــن للقاضــي إجــراء  : "ا مــا أكدتــه المــادة الرابعــة منــه بقولهــا   لقاضــي الموضــوع وه ــ

 ."الصل  بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت

يقصـد بالمنازعـة العماليـة الفرديـة ذلـك الخـلاف        تعريف منازعات العمـل الفرديـة:   -0

القائم بين العامـل ورب العمـل بسـبب تنفيـ  عقـد عمـل أو عقـد تمهـين وتكـوين أو قطـا           

ــة ب    ــرى متعلقـ ــايا أخـ ــون قضـ ــد تكـ ــل، وقـ ــة العمـ ــمان    علاقـ ــل كالضـ ــة العمـ ــار علاقـ ثـ

 .الاجتماعي وحساب التقاعد وغيرها

 ع الجزائــري منازعــات العمــل الفرديــة في المــادة الثانيــة مــن القــانون   ف المشــرّوقــد عــرّ

كـل خـلاف في العمـل قائمـا بـين عامـل أجـير ومسـت دم         " السالف ال كر بانها 38/84

بشــان تنفيــ  علاقــة العمــل الــتي تــربط بــين الطــرفين إذا ر يــتم حلــها في إطــار عمليــات    

الطـابا الفـردي الـ ي تتميـز بـه المنازعـة        والملاحـ  أنّ "، تسوية داخل الهي ات المسـت دمة 
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د فيهـا العمـال بخلافـات    الفردية في العمل، سواء كان العامل طرفا فيها بمفـرده أو تعـدّ  

 .مختلفة ومتمايزة، هو معيار لديد طبيعة ه ه المنازعة

  :ية المصالحة في تسوية نزاعات العمل الفرديةلآلالتنميم القانوني  -ثانيا

ــد ــام       يع ــا قبــل عــرض القضــية أم القســم -المحكمــة إجــراء المصــالحة شــرطا جوهري

ــاعي ــادة -الاجتمـ ــن  المـ ــا لـ ــانون  13 وفقـ ــن القـ ــالف الـــ كر 38/84 مـ ــن  ، السـ ــو مـ وهـ

 .جهاز إداري خا  يسمى مكتب المصالحة ختصا ا

الأولى : مبـدأ اللجـوء الإجبـاري للمصـالحة اختياريـا في حـالتين       قـد جعـل  إلا أن المشرع 

صـاحب   والثانيـة عنـدما يكـون   ، يكون المدعى عليه مقيما خارج التراب الـوطني عندما 

المصـالحة   ولدراسة التنميم القانوني لإجـراء  .(26)العمل في حالة إفلاس أو تسوية قضائية

 (1)تـب المصـالحة   اختصاصـات مك اختصـار لتشـكيل و  االإجبارية،  در بنا التطـرق ب 

 (2) يان إجراءات المصالحة ونتائجهابوك ا 

 مكاتـــب المصـــالحة حســـب  دُعفـــتُ تشـــكيل مكاتـــب المصـــالحة واختصاصـــاتها: -1

ــالف الـــ كر لجانا ـــ 84-38القـــانون  ــاء مشـــكّ ا سـ ــاوية الأعضـ ــا متسـ لة تشـــكيلا ثنائيـ

لأصــحاب العمــل ويــتم  لانن ممــثاللعمــال وعضــو لانن ممــثامتســاوي الأعضــاء أي عضــو

اختيــار الجميــا عــن طريــق الاقــتراع الســري المباشــر لمــدة ثــلاث ســنوات، مــن قبــل عمــال   

ــائية  المؤسســــات والشــــركات الواقعــــة في دائــــرة الاختصــــا  الإقليمــــي للجهــــة  القضــ

الم تصة، كما يتم تعيين الأعضاء المنت بين ال ين يشـكلون مكاتـب المصـالحة بصـفة     

ــامر مــن رئــيس المج   ــة ب ــب    رسمي ــا، وتكــون رئاســة المكت لــس القضــائي الم ــت  إقليمي

 .بالتداول بين الطرفين لمدة ستة أشهر لكل ف ة

التمتـــا : أمـــا فيمـــا يتعلـــق بشـــروط الترشـــي  لمهمـــة عضـــو مكتـــب المصـــالحة، فهـــي  

ــية الجزائريـــة  ــنّ الخ وبلـــو ، بالجنسـ ــنة علـــى الأقـــل يـــوم    ( 25) مســـة والعشـــرين اس ـ سـ

ــةٍ وممارســة ، نت ــابلاا بصــفة عامــل أجــير أو مســت دم أي صــاحب عمــل منــ  مــدة    مهن

(27)خمس سنوات على الأقل، وأخيرا التمتا بالحقوق المدنية والسياسية
. 

 : أما عن اختصاصات مكتب المصالحة، فتتمثل في نوعين
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بالنطاق الجغـرافي لمجـال عمـل مكتـب      المحدّد عرف بالاختصا  الإقليميالأول يُ -

دائرة اختصا  محلي بمفتشية العمل للولاية أو مكتب  س لكلّالمصالحة، بحيث يؤسّ

  .مصالحة من أجل الوقاية من النزاعات الفردية وتسويتهاا للمفتشية العمل مكتبا

يشــمل كــل النزاعــات الناشــ ة عــن     الــ ي  الثــاني بالاختصــا  النــوعي  يُعــرف و -

الفقـــرة الأخـــيرة،  13في المـــادة 84-38 ســـتثنى القـــانوناوقـــد ، علاقـــات العمـــل الفرديـــة

ــانون الأساس ــ        ــون والأعــوان الخاضــعون للق ــا فيهــا الموظف ــتي يكــون طرف ي المنازعــات ال

ــاة والعمـــال  للمؤسســـات والإدارات العموميـــة، وكافـــة العمـــال المِ  شـــابهين لهـــم كالقضـ

 وغيرهم.المدنيين في الدفاع الوطني 

العمل الم ت  إقليميا للعامل المتضرر إخطار مفتش  إجراءات المصالحة ونتائجها: -0

ــة أو بحضــوره ش صــيا     ــا بواســطة عريضــة مكتوب مقــر مفتشــية العمــل لإخطــار    إلى إم

المفــتش شــفهيا، يقــوم مفــتش العمــل في هــ ه الحالــة الأخــيرة بتحريــر محضــر بــاقوال           

ــة أيــام مــن تقــديم العريضــة أو المحضــر     ، وادعــاءات العامــل ــى أن يقــوم في ظــرف ثلاث عل

لنمــــر في النــــزاع المعــــروض ا للاجتمــــاع، بغيــــةصــــالحة باســـتدعاء أعضــــاء مكتــــب الم 

حيــث  تمــا مكتــب المصــالحة بعــد ثمانيــة أيــام علــى الأقــل مــن تــاريا            ، للمصــالحة

جانــب حضــور المــدعي والمــدعى عليــه، إمــا بصــفة ش صــية أو بواســطة     إلى ،اســتدعائه

 .ممثليهم المؤهلين قانونا

د مـا ر يوجـد مـانا    التـاريا المحـدّ  وفي حالة عدم حضور المدعي أو ممثله القـانوني في  

 .يمكن لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله، شرعي

 د، يــتمأمــا إذا ر  ضــر المــدعى عليــه ش صــيا أو ممثلــه القــانوني في التــاريا المحــدّ 

ــام مــن تــاريا          ــاع مصــالحة يعقــد في أجــل أقصــاه ثمانيــة أي  اســتدعا ه مــن جديــد لاجتم

مكتــب المصــالحة   دُع ــغيابــه ثانيــة بــدون عــ ر قــانوني مقبــول، يُ   الِوفي حــ، الاســتدعاء

لتمكينــه مــن مباشــرة الــدعوى القضــائية أمــام   بعــدم المصــالحة أثنــاء الاجتمــاع محضــرا

في أجــل لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تــاريا   (28)الفاصــلة في المســائل الاجتماعيــة  المحكمــة

(29)ىحقه في رفا الدعووذلك لت طائلة سقوط ، عدم المصالحة تسليم محضر
.  

ــتم فيُ    ــا   رُحــرَأمــا إذا حضــر الطرفــان وتمــت المصــالحة أو ر ت ــ لك في كلت محضــر ب

   .الحالتين سواء بالمصالحة أو بعدم المصالحة
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وعلـى وجـه الخصـو     ، أما بالنسبة لآلية المصالحة وإجراءاتها في التشريعات المقارنـة 

، هــو معمــول بــه في القــانون الجزائــري  ن مــا في النمــام القــانوني الفرنســي، فت تلــف ع ــ

ــة المصــالحة جــزءا   وتــدخل ضــمن اختصاصــات  ، عوى القضــائيةا مــن الــدّ حيــث تعتــة آلي

 ويلتزم القاضي بالقيـام بهـا بصـفة إجباريـة كـإجراء أولـي قبـل الانتقـال        . محاكم العمل

 بطلان الدعوى لتعلق ذلك بمسـالة  ه ا الإجراء مرحلة الحكم، ويترتب على إغفاله إلى

 .(30) العام الاختصا  التي هي من النمام

 بحق التقاضي مساس اللجوء الإجباري لألية المصالحة المحور الثالث: حدود

 158 وكفل حمايتـه في المـادة   حق التقاضيأقر  الجزائري ا فيما سبق أن الدستوربينّ

حــق  يكــون للأفــراد علــى قــدم المســاواة هوبموجبــ، 2812التعــديل الدســتوري لســنة  مــن

قاضيهم الطبيعي دون قيود أو عراقيل بهدف الحصـول علـى حقـوقهم المتنـازع      إلى اللجوء

   عليها من خلال إجراءات الدعوى القضائية.

فما هي حدود المساس الِمشرّع الجزائري به ا الحـق  وما تسليمنا التام به ه الحقيقة، 

الدستوري الأصيل في مقابل لقيق الأهداف التي رسمهـا مـن إقـرار هـ ه الأليـة بموجـب       

 وسرعة الفصل في السالف ال كر والمتمثّلة في تيسير إجراءات التقاضي 84-38القانون 

 شرع الجزائري منها   وهل حققت ه ه الألية الغاية التي توخاها المالخلافات ه ه

أطراف النـزاع العمـالي علـى     لقد فرض المشرع الجزائري قيوداا تشريعية على ممارسة

مكاتــب المصــالحة  إلى ممارســة حــق التقاضــي، مــن بينهــا تبنّــي مبــدأ اللجــوء الإجبــاري  

القضـاء )أولا( وانتفـاء الطـابا الإلزامـي عـن محاضـر المصـالحة         إلى الم تصة قبل اللجـوء 

 )ثانيا(

 قبل اللجوء مكاتب المصالحة إلى مبدأ اللجوء الإجباري الجزائري تبني المشرع -أولا

 القضاء إلى

القضــاء   إلى إذا كانــت القاعــدة الأصــولية تقضــي باحقيــة كــل ذي شــان أن يلجــا       

للحصول على حقه، وذلك بان يرفا دعواه مختصـما فيهـا المـدعى عليـه     مباشرة الم ت  

سـتثناء صـر ا عليهـا، نجـد     اهـ ه القاعـدة و   عنا خروجا عدُيُ أنهإلا  دون قيود أو موانا،

 إلى أوجـب علـى طـرفي الخـلاف العمـالي اللجـوء      قد  13/81في مادته  84-38 أن القانون

 القضاء. إلى أولا قبل اللجوء مكتب المصالحة الم ت 
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إذ حة، هـ ا المبـدأ صـرا    السـالف الـ كر   84-38 مـن القـانون   38وقد جسـدت المـادة   

المحكمـة بنسـ ة مـن محضـر عـدم المصـالحة        إلى ترفق العريضة الموجهة: "على أن تنُ 

 ".من ه ا القانون 32 إلى 22 الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من

 مكاتب المصالحة شرطا من شـروط قبـول الـدعوى    إلى وعلى ه ا النحو يعتة اللجوء

ــة ــة  العماليـ ــت المحكمـ ــوافر قضـ ــإذا ر يتـ ــث   ، فـ ــة لبحـ ــدعوى دون حاجـ ــول الـ ــدم قبـ بعـ

 .(31)وهو الموقف ال ي استقر عليه الاجتهاد القضائي في الجزائر مضمونها

 قـانون ال من 2الفقرة  13 به المشرع في المادةالشرط ال ي تطلّ وغني عن البيان أن ه ا

ــة      38-84 ــة إداري ــاره لجن ــب المصــالحة الم ــت  باعتب ــدئي لمكت ــل  بوجــوب التقــدم المب قب

ــى ممارســة يمثــل وبحــق قيــدا  ، -الم ــت  قســم الاجتمــاعي ال-المحكمــة إلى اللجــوء  ا عل

، عــلاوة علــى ذلــك؛ افتقــار هــ ه اللجنــة       التقاضــي  هــم في قأطــراف النــزاع العمــالي لح  

 للاستقلالية والحياد وكل المبادئ والضمانات المتصلة بحق التقاضي.

-علـى مساسـه بحـق التقاضـي    عـلاوة  -؛وعلى ه ا النحو فـإن القـانون المـ كور أعـلاه     

ــاافهـــوم الصـــل  الـــ ي  ـــب أن يكـــون  م ينـــاقض ــا  إليـــها جـــيل، ختياريـ الأطـــراف وفقـ

  م.، وليس مفروضا عليهلإرادتهم

 المصالحة عن محاضر الإلزامينتفاء الطابا ا -ثانيا

 فاقـات لاتونتائجهـا أن ا  يتض  مـن خـلال دراسـتنا لإجـراءات عمـل مكاتـب المصـالحة       

 تفاقـات بـين  االتي يمكن التوصل إليها عن طريق هـ ه المكاتـب، لا تخـرج عـن كونهـا      

 الأطــراف المتنازعــة علــى وضــا حــد للنــزاع، فهــي لا تكتســي طــابا الأوامــر والأحكــام   

 وبالتالي فإن تنفي ها يرجا بالدرجـة الأولى لإرادة ، القضائية واجبة التنفي  بقوة القانون

الطــابا  . ذلــك أن نفــي(32)بهــا حرفيــا أو عــدم الالتــزام بهــا  الأطــراف أنفســهم في الالتــزام

آليــة المصــالحة  مــن عــن محاضــر المصــالحة الصــادرة عــن هــ ه المكاتــب  عــل  الإلزامــي

 .لقبول الدعوى القضائيةمُجرّد شرطٍ شكلي 

 رفـض  إلى في النهايـة للوصـول  إجراءات المصـالحة،   انقضاء مدّةنتمار ا رال ي يةّا فم

دة في القــانون خــلال المــدة المحــدّ تنفيــد محضــر المصــالحة أو أحــدهما المصــلحة أصــحاب

أر تصــدر    أر تنعقــد مكاتــب المصــالحة بحضــور أطــراف النــزاع       (33)يومــا  بــثلاثين

والـتي لا     ه الإجـراءات إذن القانونيـة له ـ قيمـة  ال هـي  مـا و الصل  محاولة  محاضرها بعد
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إبــداء الأطــراف ا كنــا ســننتمر بتعطيــل ممارســة حــق التقاضــي إذ إلا  يمكــن تفســيرها

مـن الإجـراءات بلجـوء صـاحب      ثمّ مباشرة سلسلة أخـرى ، هعدممن في تنفي ها  رغبتهمل

والـ ي  ، مـن أجـل وضـا محضـر المصـالحة موضـا التنفيـ        رئـيس المحكمـة    إلى المصلحة

أو القيــام برفــا دعــوى يصــدر أمــراا بالتنفيــ  المعجّــل لــت طائلــة غرامــة تهديديــة يوميــة، 

ا  وه ـ، يتجاوز ستة أشهر مـن تـاريا اسـتلامه محضـر عـدم المصـالحة       في أجل لا قضائية

القضـاء، طالبـا الحكـم لـه بطلباتـه مـن جديـد مـا دام          إلى المصـلحة  يعني عـودة صـاحب  

مكتب المصالحة ال ي أجة علـى اللجـوء إليـه لا تتمتـا محاضـره بالطـابا الإلزامـي مثـل         

 الأحكام القضائية. 

ــك   ــى خــلاف ذل ــإن ؛ وعل ــا في فرنســا تُ صــل إمحاضــر المصــالحة المتو ف ــة  ليه ــة بمثاب عت

ــ   أحكــام ــة التنفي ، شــانها في ذلــك شــان الأحكــام القضــائية الأخــرى   ، قضــائية واجب

فهــي ، ومـن ثـمّ   المصـالحة جـزءا مـن التنمـيم الهيكلـي لمحـاكم العمـل        مكاتـب  باعتبـار 

 في حـال تسوية ودية نهائية للنزاع، و إلى الِمفضيبه ا الإجراء الأولي  ملزمة قانونا بالقيام

هي ـة تقـوم    إلى لتتحول، وهي مرحلة الحكم المرحلة الثانية إلى يتم الانتقالفشلها فقط 

قضــائية حــائزة علــى قــوة الشــيء   بالفصــل والحكــم في ذلــك النــزاع عــن طريــق أحكــام 

 . (34)المقضي به

بصـفة كليـة، لأن طريـق    آليـة المصـالحة لا تهـدر حـق التقاضـي       يبدو للـدارس أنّ  وقد

ه المكاتـب أو اللجـان مـن     عندما تنتهي ه ـ التقاضي يمل مفتوحا أمام أصحاب المصلحة

هــ ه  مســاس لا ينفــي في تصــورنا هأنّــ غــيرمحاولــة تســوية المنازعــات الفرديــة في العمــل،  

مـن  ذلـك أن هـ ا الحـق قـد حـرّره الدسـتور       . الآلية بحق التقاضي ولو بصفة جزئية مؤقتة

 لمصـالحة في النزاعـات  ل إجبـار المتقاضـين علـى اللجـوء     ومن ثم فـإنّ ، أو تعطيلكل قيد 

ا بـه، حتـى ولـو قيـل     إخـلالا ومساسا ـ  عـدُ الي يُلقضاء العم ـّا إلى الفردية للعمل قبل لجوئهم

فالأصـل  . ع لسـلطته في تنمـيم حـق التقاضـي    ممارسة المشرّ يندرج ضمنالشرط  بان ه ا

ممارسـة هـ ا    رُس ـِعفتُ تشـريعية  أو فـرض قيـود   والتعطيل التقييد لا في التنميم هو التيسير

 .الحق
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  :خاتمــة

 84-38إن أليــة المصــالحة الإجباريــة الــتي أقرهــا المشــرع الجزائــري بموجــب القــانون    

المتعلـق بتسـوية المنازعـات     21/12/1331المـؤرخ في   28-31المعـدل والمـتمّم بالقـانون رقـم     

التقليـــل مـــن : هـــاأهمُالفرديـــة في العمـــل، رغـــم الأهـــداف الـــتي توخاهـــا المشـــرع منهـــا،   

تخفيــف عــبء المنازعــات علــى  ، والتســيير علــى الأطــراف المتنازعــة ، والمنازعــات العماليــة

أنّها في تصورنا قد أخلت بحق التقاضـي المكفـول دسـتوريا، مـن     إلا  ،الجهات القضائية

مـن  المصـالحة والقيـود التشـريعية الـتي تزيـد       كاتـب م إلى اللجـوء الإجبـاري  خلال فرض 

 ما يلي:  إلى . وقد توصلنا من خلال ه ه الدراسةأمد التقاضي إطالةمعاناة المتقاضين و

 النتائج:  -أولا

افتقار ه ه الألية للفعالية المطلوبة، لأن محاضر مكاتب المصالحة غير مُلزمـة ولا   -1

 تكتسي طابا الأوامر والأحكام القضائية الواجبة التنفي  بقوة القانون. 

لجنة إدارية للمصالحة، ووجـوب إرفـاق    إلى إن إجبار طرفي النزاع العمالي باللجوء -0

مــن محضــر عــدم المصــالحة وإلا كــان مصــير     المحكمــة بنســ ة  إلى العريضــة الموجهــة 

ــي     ــم في التقاضـ ــا حقهـ ــارض مـ ــمونها، يتعـ دعـــواهم الـــرفض الشـــكلي دون بحـــث مضـ

 ويشكل عبال إجرائيا يُقيِدُهُ ويُره قُ الطريق إليه.

إن ه ه الألية تمس بحق التقاضي ولو بصفة جزئية مؤقتة على اعتبـار أن تنميمهـا    -3

مكاتب المصالحة، وهـو مـا يتنـافى مـا      إلى على اللجوءالقانوني فرض الطابا الإجباري 

 السّمة الاختيارية للمصالحة كاصل عام.  

عــدم فعاليــة وجــدوى هــ ه الأليــة في تســوية المنازعــات العماليــة الفرديــة، حيــث           -2

مــن أخفقــت في لقيــق أهــدافها، وهــو مــا يؤكــده الواقــا العملــي المؤيّــد بالإحصــائيات    

 .(35) طرف الباحثين والم تصين

  المقترحات: -ثانيا

علــى اعتبــار أنّ التشــريا الجزائــري مقتــبس مــن التشــريا الفرنســي، فإننــا نقــترح أن     

، بـان  (36)  و مشرّعنا ح و التشريا الفرنسي وك ا بعض التشريعات العربية الأخرى

-القســم الاجتمــاعي -لمحــاكملمــن التنمــيم الهيكلــي  اجــزءا  عــل مكاتــب المصــالحة

 وب لك يتجنب ه ا الإخلال والمساس الخطير غير الدستوري بحق التقاضي.  
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  :اــش والمراجــالهوام
 

(1)
ــا - ــن  /راجـ ــواد مـ ــم    333إلى 338المـ ــة رقـ ــة والإداريـ ــراءات المدنيـ ــانون الإجـ ــن قـ ــؤرخ في  83-88: مـ المـ

 . 2888لسنة  21عدد  .ج.جر.، ج25/82/2888
(2)

 21/12/1331 المــؤرخ 28-31المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم   82/11/1338المــؤرخ  38/84القــانون  -

 . 1331-12-25بتاريا  28، ج . ر.ج.ج عدد والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل.
(3)

أحمــد عبــد الوهــاب أبــو وردة الســيد، حــق الانســان في التقاضــي بــين مقتضــيات الاحــترام ومــواطن    -

 .11  2882الاخلال، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(4)

عبد الغني بسيوني عبـد الله، مبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء وكفالـة حـق التقاضـي، منشـاة المعـارف            -

 . 31   ،2884، 2ط ، الإسكندرية، مصر
(5)

، 1333، 2ط، فارق الكيلاني، استقلال القضاء المركز العربي للمطبوعـات، دار المؤلـف بـيروت    -

 488. 
(6)
-François luchaire, la protection constitutionnelle des droits et des libertés, 

 éd-économica, parais 1987, p374  
(7)

التقاضـي، دراسـة دسـتورية مقارنـة، الـدار الدوليـة للنشـر        عبد الله رحمه الله البياتي، كفالة حـق   -

 .12   ،2882الأردن، ط  ،والتوزيا، عمان
(8)

ــق، دار النهضــة         - ــن  والتطبي ــة بــين ال ــات العام ــة للحري ــة القانوني ــد العــال أحمــد، الحماي ــروت عب ث

 .182   ،2884العربية، القاهرة، 
(9)

 .32-31عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجا السابق،      -
(10)

   ،2812دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القـاهرة،   -محمد كامل عبيد، استقلال القضاء -

38. 
(11)

 .1348من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  88المادة راجا المواد التالية:  -

 .1322من الميثاق الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية لعام  14المادة  

 .1322من الاتفاقية الدولية للقضاء على  يا أشكال التمييز العنصري لعام  82المادة  

مــن الميثــاق الأفريقــي  83وكــ ا المــادة  1323مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام   88المــادة 

  .لحقوق الإنسان والشعوب

من اتفاقية التعاون القـانوني والقضـائي بـين     83من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأخيرا المادة  12المادة 

 .1331دول الاد المغرب العربي لعام 
(12)

وأصدره رئيس الجمهورية في  88/83/1323وافق الشعب الجزائري على ه ا الدستور في استفتاء  -

 وما بعدها.  888،  1323-83-18صادرة بتاريا  24عدد، راجا / ج. ر.ج.ج 18/83/1323
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(13)

وأصـدره رئـيس الجمهوريـة     13/11/1382وافق الشعب الجزائري علـى هـ ا الدسـتور في اسـتفتاء      -

ــالأمر رقــم  ــاريا   34راجــا / ج. ر.ج.ج عــدد . 22/11/1382مــؤرخ في  82/38ب  ، 1382-11-24صــادرة بت

 وما بعدها. 1238  
(14)

 والــ ي ثــم نشــره بموجــب  23/82/1383 الجزائــري علــى هــ ا الدســتور في اســتفتاء وافــق الشــعب  -

 81/83/1383، بتـاريا 83راجـا /ج.ر.ج.ج عـدد  . 28/82/1383 المؤرخ في 83/18المرسوم الرئاسي رقم 

ــتور   238   ــا دســ ــا بعــــدها. أمــ ــتفتاء    1332ومــ ــه الشــــعب الجزائــــري في اســ ــر وافــــق عليــ ــو الأخــ فهــ

راجـا/ ج.   12/1332/ 88المـؤرخ في   32/438المرسـوم الرئاسـي رقـم     وثم نشره بموجب 28/11/1332

ومـا بعـدها، هـ ا الدسـتور تعـرض لتعـديلين الأول بموجـب         83   88/12/1332بتاريا  82ر.ج.ج عدد 

 13  14/84/2882بتـاريا   25. راجـا / ج. ر.ج.ج عـدد    18/84/2882المؤرخ في  82/83القانون رقم 

 23. راجــا /ج . ر.ج.ج عــدد  15/11/2888المــؤرخ في  88/13ومـا بعــدها. والثــاني بموجــب القـانون رقــم   

 وما بعدها. 88 
(15)

دون عرضـه علـى    82/83/2812المـؤرخ في   12/81 صدر ه ا التعديل الدسـتوري بموجـب القـانون    -

 وما بعدها. 83  2812-83-88 بتاريا 14ج .ر.ج.ج عدد  الاستفتاء الشعبي راجا /
(16)

- Jocelyn Ngoumbango Kohetto, L'accès au droit et a la justice des citoyens en 

République centrafricaine THÈSE Doctorat, Université de Bourgogne, dijon, 2013, 

p 01. 
(17)

أحمد فتحي سرور، استقلال القضاء حق مـن حقـوق الأنسـان في القـانون المصـري، مجلـة القـانون         -

والاقتصـــاد للبحـــوث القانونيـــة ولاقتصـــادية، عـــدد خـــا  ، دراســـات في حقـــوق الانســـان في الشـــريعة   

  4  1383، دار الهنا للطباعة القاهرة 1388الاسلامية والقانون المصري، السنة الخمسون 
(18)

فاروق عبد الة، دور المحكمة الدسـتورية المصـرية في حمايـة الحقـوق والحريـات، النسـر الـ هبي         -

 بعدهما وما 1113  ،2884للطباعة، القاهرة ، يسري حسن إسماعيل، ط 
(19)

العـدد الأول   ،ميلاد سيدهم، الحـق في التقاضـي في الدسـتور المصـري، مجلـة هي ـة قضـايا الدولـة         -

 .23   ،281العدد رقم  ،2888ون، يناير مارس السنة الحادية والخمس
(20)

 وما بعدها 38  ميلاد سيدهم، المرجا السابق، -
(21)

القرام ابتسام، المصطلحات القانونية في التشريا الجزائـري، قـاموس بـاللغتين العربـة والفرنسـية،       -

 .ن ، البليدة، الجزائر.س.قصر الكتاب ، ب
(22)

للمصـطلحات القانونيـة والتجاريـة والماليـة، فرنسـي عربـي ، عربـي        يوسف شلالة ، المعجم العلمـي   -

 1282-284    ، ن.س.فرنسي، دار نهضة البيان للطبا والنشر، بيروت، ب
(23)

لمعدل والمتمم للقانون ا 2818/ 12/82المؤرخ في  18/84من القانون رقم  2فقرة  225المادة  /راجا -

 .13/82/2818مؤرخة في  11 ر عدد.قانون الجمارك جالمتضمن  21/88/2818المؤرخ في  83/88رقم
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(24)

أحمية سليمان، آليات تسوية منازعـات العمـل والضـمان الاجتمـاعي في القـانون الجزائـري، ديـوان         -

 .14   ،1338المطبوعات الجامعية ط 
(25)

 الم كور أعلاه. قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  333إلى  338من  راجا الموا د -
(26)

 الم كور أعلاه. 38/84القانونمن  2فقرة  13راجا المادة  -
(27)

 الم كور أعلاه. 38/84القانونمن  18، 12، 2 راجا المواد -
(28)

 الم كور أعلاه. 38/84القانونمن  28، 28، 23، 38، 32، 38 راجا المواد -
(29)

 الم كور أعلاه. قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  584راجا المادة  -
(30)

عيساني محمد ، أنممة تسوية منازعات العمل الفردية ، رسالة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود  -

 143،  2016كلية الحقوق والعلوم السياسية،  "تيزي وزو"معمري 
(31)

 ،12/85/2883بتــاريا  258833قــرار المحكمــة العليــا، الغرفــة الاجتماعيــة، ملــف رقــم   /راجــا -

 . 2884قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر  ،المجلة القضائية، العدد الأول
(32)

 . الم كور أعلاه 38/84من القانون  34-33راجا/ المادتين  -
(33)

تفـاق المصـالحة وفـق الشـروط والآجـال      اينفد الأطـراف   على أن" 38/84من القانون 33تن  المادة  -

 .تفاقلايوما من تاريا ا (30)التي  ددونها فإن ر توجد في أجل لا يتجاوز ثلاثين 
(34)

 وما بعدها 182  عيساني محمد، المرجا السابق،  -
(35)

ر تـتمكن في السـنوات الماضـية مـن تسـوية خمـس القضـايا المعروضـة          إن ألية المصالحة الإجبارية -

عيســاني محمــد، المرجــا . نقــلا عــن في حــين أحالــت أربعــة أخمــاس علــى القضــاء الم ــت ، عليهــا فقــط

 238السابق،   
(36)

 .وما بعدها 188   ،المرجا السابق ،كالنمام التونسي والنمام المغربي، راجا عيساني محمد -

 


